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خلاصة—هذا البحث يبحث في جهود علماء غريب الحديث والأثر في إبراز الروايات المقيسة والشاذة، وأسباب خروج الرواية عن القياس.
الكلمات الافتتاحية: الغريب، الأثر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على جهود علماء غريب الحديث والأثر في إبراز الروايات المقيسة والشاذة، وأسباب خروج الرواية عن القياس.

II. موضوع المقالة 
جهود علماء غريب الحديث والأثر في إبراز الروايات المقيسة والشاذة:
لقد تردد في كتب غريب الحديث والأثر صدى اجتهاد العلماء في الكثرة التي يقاس عليها، وفي حكم القياس على الشاذ القليل غير المطرد بين القبول والرفض، وفي مقياس الفصاحة بين كثرة الاستعمال والإفصاح عن المعنى، وفي الحكم على فصاحة الوارد القليل، وفي الاعتداد بكل لهجات العرب أو ببعضها، وفي الاعتداد بعصور الفصاحة بين التوسع والتضييق، ولم يتحدث علماء الغريب عن هذه القضايا، والاختلاف فيها على النحو النظري الذي نراه في كتب النحو واللغة وأصولهما، وإنما تردد صداها في إبراز أمثلة ما جاء في روايات غريب الحديث والأثر على نسق العربية وخصائصها، وموافقة للقواعد المطردة وفق ما رآه جمهور العلماء كثيرًا, وفي إبراز أمثلة أخرى جاءت خارجة عن القياس والقواعد فأشاروا إليها.

أما شرح القواعد وتفصيل الأحكام النظرية؛ ففي كتب اللغة ما يفي بهذه الحاجة، وفي تعلمها وقاية لحدوث اللحن؛ ولذا أوصى علماء الغريب مَنْ طلب الحديث أن يتعلم تلك الأحكام، وبخاصة أمثلة الأسماء، وأبنية الأفعال، وجهات الإعراب.
وقد جاءت عبارات علماء الحديث والأثر محاكية لمذاهبهم اللغوية المختلفة، أو لمذهب من تأثروا بهم من شيوخهم، أو ممن نقلوا عنهم؛ ولذا نرى تفاوتًا في ألفاظ الأحكام عندهم على ما خالف الكثير المطرد, من نحو قولهم: نادر، وشاذ، وقليل، ولغة... إلخ.
وقد جاءت الأمثلة التي كشف علماء الغريب فيها عن أخطاء رواة الحديث وعوامهم، أو عن خروجهم عما كثر واطرد، أكثر ظهورًا وعددًا من الأمثلة التي أشاروا فيها إلى ورودها وفق اللغة وقواعدها، وقياسها ونظامها، وهذا يُحْمد لهم؛ إذ تنقيتهم روايات الحديث والأثر مما وقع فيها من لحن وأخطاء، أو تنبيههم على خطأ قبل أن يقع ويستشري الداء, أجدى للرواة والمحدثين والقراء من إيقافهم على ما جاء وفق القواعد واطرد.
أسباب خروج الرواية عن القياس:
أسباب خروج رواية الحديث والأثر عن اللغة وقياسها: 
من يقرأ في كتب غريب الحديث والأثر, يجد ألفاظًا ومصطلحات أطلقها العلماء على ما جاء في الرواية مخالفًا للمطرد من كلام العرب، بإزاء أخرى أطلقوها على ما اطرد، وهي تشبه الألفاظ والمصطلحات التي أطلقها اللغويون، ومما أطلقوه على غير ما اطرد قولهم: لا يعرفه أهل اللغة، لا يجوز، غلط، خطأ، خطأ فاحش، ليس بشيء... ونحو ذلك.

ومما أطلقوه على ما اطرد ليُعرف غيره قولهم: المشهور كذا، المعروف كذا، المحفوظ كذا، القياس كذا، الصحيح، الصواب... ونحو ذلك.
ولخروج الرواية على الصواب، أو العدول بها عن أصلها المعروف في كلام العرب أسباب, أهمها ما يلي: الجهل بالعربية، عيوب نطقية، عيوب سمعية، التصحيف والتحريف، التساهل، الضرورة، المزاوجة, وفيما يلي تفصيل لهذه الأسباب:
السبب الأول: الجهل بالعربية:

هو من أهم الأسباب المؤدية إلى تحريف الرواية، والبعد بها عن الصواب؛ ولذلك أوجب علماء الغريب على من طلب الحديث أن يتعلم كلام العرب، وأن يتعرف مذاهبها ومصارف وجوهها، وبخاصة أمثلة الأسماء، وأبنية الأفعال، وهي أعمدة علم الصرف.

وقد عدها الخطابي أصولًا, كما نبه إلى أن طالب الحديث إذا أغفل معرفة هذه الأصول؛ لم يكد يسلم من التصحيف وسوء التأويل.
وذكر ابن الأثير أن معرفة اللغة والإعراب، هما أصل لمعرفة الحديث وغيره؛ لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب.

وروي عن حماد بن سلمة قوله: "مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو, مثل الحمار عليه مخلاة, لا شعير فيها".

ولذا لم يكن غريبًا أن يكون الضبط من بين شرائط الراوي، وهو ضبط المعنى لغة، وهو المسمى بالضبط الظاهر، أما الضبط الباطن فهو ضبط المعنى فقهًا وحكمًا شرعيًّا، ويعد من الأوصاف المكملات للراوي.
ولم يكن غريبًا أيضًا أن يكون سبب تعلم بعض النحاة الكبار العربية, هو لحنهم في الحديث، وعلى رأس هؤلاء النحاة إمام العربية سيبويه، ومن أمثلة الأخطاء التي وقعت في بعض ألفاظ الحديث من عوامّ الرواة، الذين قَلّ حظهم من العربية ما يلي:
المثال الأول: "ذو الفقار", كان له صلى الله عليه وسلم سيف يسمى ذا الفقار، ذكره الزمخشري في (الفائق) والأزهري في (التهذيب) وابن منظور في (لسان العرب) في الفاء والقاف والراء.
وفي الحديث: «تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار يوم بدر»، ذكره الخطابي في (إصلاح غلط المحدثين)، وأخرجه أحمد عن ابن عباس في مسنده: تنفل فلان على أصحابه؛ إذا أخذ أكثر مما أخذوا عند الغنيمة.
والفَقار بفتح الفاء كما في كتب اللغة، وذكر الخطابي والزمخشري أن العامة يكسرونها، وعلى هذا جرى علماء التنقية اللغوية؛ فصوبوا الفتح وخطئوا الكسر, وذكر الخطابي أنه حكى الكسر أيضًا عن أبي العباس ثعلب، ولم أعثر عليه في فصيحه وأماليه.
وسمي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؛ لأنه كانت في إحدى شفرتيه حذوذ شبهت بفقار الظهر -كما يقول الزمخشري- أو لأنه كانت فيه حفر صغار حسان، ويقال للحفرة: فُقْرَة وجمعها: فقر كما يقول الأزهري، وقد كان هذا السيف لمنبه بن الحجاج -كما يقول الزمخشري- فتنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق, وهو سيفه الذي كان يلزمه ويشهد به الحروب.

وهناك حديث آخر يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل هذا السيف يوم بدر، وهذا ما سجله الفيروزآبادي حين قال في (القاموس المحيط) في الفاء والقاف والراء: وذو الفقار –بالفتح- سيف العاصي بن منبه، قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى علي.
المثال الثاني: الميتة ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه, الحل ميتته» ذكره الخطابي في (إصلاح غلط المحدثين) وابن منظور في (لسان العرب) في الميم والواو والتاء، وأخرجه مالك في (الموطأ) في الطهارة كما أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد.
ميتة البحر: اسم ما مات فيه حيوانه، ولا تكسر ميمه؛ ولذلك خطأ الخطابي الكسر الذي سمعه من عوام الرواة ورآهم يولعون به، أي يقولون: مِيتة، وقد روى أن ورود اللفظ بكسر الميم إنما يراد به الهيئة، وهي غير مرادة في الحديث، ومَثَّل للهيئة بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن خرج من الطاعة فمات؛ فميتته جاهلية» أخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «مَن فارق الجماعة شبرًا فمات, إلا مات ميتة جاهلية», وأخرج نحوها أحمد في المسند: «ميتته جاهلية» أي: الحال التي مات عليها.
ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» أخرجه النسائي عن شداد بن أوس، وأصل الميتة وهي ما مات من الحيوان: الميِّتة بتشديد الياء؛ فخفف اللفظ مثل هيّن وهيْن, وليّن وليْن كما يقول الزبيدي في (لحن العوام).
المثال الثالث: النّسيان ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ذكره الخطابي في (إصلاح غلط المحدثين), وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، ولفظه: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
والنِّسيان -ضد الذكر- بكسر النون وسكون السين؛ مصدر نسي، مثل: العِرْفان والكتمان، ولكنّ العامة ينطقونه على وزن الغَلَيان -كما يقول الخطابي- فيصير النِّسيان: النََّسَيان، وقد أكد ثعلب كسر أوله، ورمى الحريري من يفتح النون والسين بالوهم؛ لأن النَّسَيان تثنية النسا وهو العرق الذي في الفخذ، كما جرى علماء التنقية على نهج الحريري، ومنهم ابن الجوزي.
السبب الثاني: العيوب النطقية:

قد يحدث أن يكون الراوي مصابًا بآفة في عضو من أعضاء النطق, فلا يتمكن من إخراج الأصوات الكلامية إخراجًا يتمشى مع نظامها المعهود في اللغة؛ فيخرج الكلام مشوهًا، وقد يكون الراوي أعجميًّا, فيختل نظام اللغة في كلامه؛ فلا يقيم الأصوات والكلام إقامة العربي لها.
وقد وردت في كتب غريب الحديث والأثر، بعض الألفاظ من هذا القبيل, وذلك مثل الخَبْطَة, وهي من: تَخَبَّطه الشيطان؛ إذا مسه بخبل أو جنون, ولكنها وردت على لسان أحد الرواة وهو مكحول بالتاء، وذلك حين مر برجل نائم بعد العصر، فدفعه برجله وقال: "لقد عوفيت، لقد دفع عنك؛ إنها ساعة مخرجهم –يقصد الشياطين- وفيها ينتشرون، وفيها تكون الخَبْتَة". ذكره الزمخشري في (الفائق), وابن الأثير في (النهاية) الهاء والواو والجيم، والأزهري في التهذيب، الخاء والباء والطاء، وابن منظور في (لسان العرب) الخاء والباء والتاء. وقد نقل الأزهري عن شمر، أن مكحولًا كان في لسانه لكنة جعلته يجعل الطاء تاء, وكذا ذكر الزمخشري –أي: تحول لفظ الخبطة على لسانه إلى الخبتة بالتاء.
السبب الثالث: العيوب السمعية:

قد تشوه الألفاظ أو بعضها في الرواية لأمور تعود إلى سمع السامع، إذ ربما لا يتمكن من سماع اللفظ كما ينبغي؛ لآفة في أعضاء السمع، وقد يكون الشخص سليمًا من الآفات السمعية، ولكنه لا يتمكن من سماع الشيخ حق السماع؛ لبعده عنه، ولذلك حذر كثير من العلماء من التساهل في السماع، ورفضوا أحاديث كثيرة لم يسمعوها بآذانهم، أو لم يتمكنوا من سماعها سماعًا صحيحًا؛ فقد سمع خلف بن تميم من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها، وقال: فكنت أستفهم جليسي؛ فقلت لزائدة، فقال لي: لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك، وسمع أذنك، قال: فألقيتها.
وقد وقعت في كتب غريب الحديث ألفاظ أرجعها العلماء إلى أخطاء سمعية، ومن هذا لفظ "الكاهل" في رواية الحديث الآتي: «سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا أراد الجهاد معه: هَلْ في أهْلِك مِن كاهِل؟ قال: لا، ما هُم إلَّا أُصَيْبِيَةٌ صغار، قال: ففيهم فجاهد» ذكره أبو عبيد في (غريب الحديث) والخطابي كذلك، والزمخشري في (الفائق) الكاف والهاء واللام، وابن الأثير في (النهاية) الكاف والهاء والنون، والأزهري في (التهذيب) الكاف والهاء واللام، وابن منظور في (اللسان) الكاف والهاء واللام. وذكر رواية أخرى له وهي: «مَنْ كَاهَلَ؟» يعني: مَنْ أَسَنَّ، وهو من الكهل, وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، بلفظ: «هل تركت في أهلك من كهل؟».
أراد بالكاهل -كما يقول الزمخشري- من يقوم بأمرهم، ويكون لهم عليه محمل، شَبَّهَهُ بكاهل البعير وهو مقدم ظهره، وهو الثلث الأعلى منه فيه ست فقرات، وهو الذي يُحْمَل عليه، ولكن أبو سعيد الضرير أنكر هذا اللفظ، كما ذكر الأزهري والزمخشري، وقال: "والذي سمعناه من العرب في غير مسألة؛ أن الرجل الذي يخلف الرجل في أهله، يقال له: الكاهن. وقد كَهَنَ يكهن كهونًا". ثم قال: "فلا يخلو هذا الحرف من شيئين؛ أحدهما: أن يكون المحدث ساء سمعه؛ فظن أنه كاهل باللام، وإنما هو كاهن بالنون، والآخر: أن يكون اللام مبدلة من النون".
ومن الطريف أن العلماء رأوا أخطاء السمع نوعًا من التصحيف، وأطلقوا عليه تصحيفًا سمعيًّا, في مقابل التصحيف البصري الذي يحدث في الكتابة.
السبب الرابع: التصحيف والتحريف:

وهذان يتعلقان بالكتابة، فتلتبس الحروف وتتشوه الكلمات وتختلط المعاني، وينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحّان أو مَصحّف، كما حذر العلماء من أن يؤخذ الحديث من الكتب بغير سماع.
ومعرفة المصحف من أسانيد الحديث ومتونها، أمر جليل لا ينهض بأعبائه إلا الحذاق من الحفاظ كما يقول ابن الصلاح, وقد صنفت فيه تصانيف مستقلة، مثل ما صنفه الدارقطني والعسكري وغيرهما.
والتصحيف أقسام؛ فقد يكون في المتن، وقد يكون في الإسناد، وقد يكون تصحيف بصر، وهو الأكثر، وقد يكون تصحيف سمع، وقد يكون في اللفظ وهو الأكثر، وقد يكون في المعنى.

ومن أمثلة التصحيف في المعنى؛ ما ذكره الدارقطني أن محمد المثنى أبا موسى العَنَزِي، قال لهم يومًا: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يريد: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عَنَزة، توهم أنه صلى إلى قبلتهم؛ لأن أبا موسى من بادية يقال لها: عَنَزَة، وجاء اللفظ في الحديث فتوهم أنه صلى إلى قبلتهم، وإنما العَنَزَة في الحديث ليس المراد بها المكان ولا القبيلة؛ وإنما العنزة في الحديث حربة نصبت بين يديه صلى الله عليه وسلم فصلى إليها، والحربة هي عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا، فيها سنان مثل سنان الرمح, يتوكأ عليها الشيخ الكبير.
وقد نبه علماء غريب الحديث والأثر إلى ما صادفهم من ألفاظ مصحفة، فمن ذلك: ما جاء في حديث سمرة بن جندب، في قصة كسوف الشمس والصلاة لها، قال: «فدفعنا إلى المسجد، أو فانتهيت إلى المسجد فإذا هو يأزز»، ذكره الزمخشري في (الفائق) وابن الأثير في (النهاية) الهمزة والزاي والزاي، والخطابي في (إصلاح غلط المحدثين), ويروى اللفظ أيضًا: يتأزز بوزن يتفعل, من الأزيز وهو الغليان, ويتأزز المسجد أي: يغلي بالقوم لكثرتهم.
وفي الرواية الأولى نجد قوله: يأزز، أي: إن المسجد غص بهم لكثرتهم, أي: ضاق، ولكن رواه غير واحد من المشهورين بالرواية –كما يقول الخطابي- "فإذا هو بارز" من البروز، وهو خطأ ومما يكثر فيه تصحيف الرواة.
وقد وقع في التصحيف أكابر جلة، ولهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه -كما يقول ابن الصلاح- وسبيل السلامة منه: الأخذ من أفواه أهل العلم، أو الضبط؛ فإن من حُرِمَ ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب؛ كان شأنه التحريف، ولم يُفْلِت من التبديل والتصحيف.
السبب الخامس: التساهل:

يميل اللسان إلى الخفة في أثناء النطق، وقد يجد الفرصة أمامه سانحة لذلك؛ فيقتصد في الجهد العضلي، أو يعمد إلى أمور أخرى تحقق له هذه الخفة؛ فينشأ عن ذلك إبدال صوت بآخر، أو إدغامه، أو حذفه؛ إلى آخره.

وهذه الخفة إن وافقت الصواب اللغوي، والنظام الشائع، فلا بأس بها، أما إن خالفت هذا النظام في أحد مستوياته؛ فإنه يُحكم على ما نتج عنها بالخطأ أو الغلط، أو نحو ذلك من أحكام.
ومما يساعد على التساهل أو الخفة، وجود علاقة صوتية قوية بين الأصوات المتجاورة، أو طلبها هذه العلاقة؛ ولذا نرى علماء الغريب يتحدثون عما سموه بتعاقب الحروف, فتتبدل بسببه صورة الحرف إلى صورة حرف آخر مشترك معه في حيز مخرج واحد؛ نظرًا للتقارب الشديد بين المخرجين، ومن أمثلة الأصوات التي يقع التعاقب بينها: القاف والكاف، والسين والصاد، واللام والنون.
وقد يحدث أن يقع التعاقب بين صوتين من مخرجين متجاورين، ولا ينتميان إلى مخرج جزئي واحد، مثل: الواو والياء؛ فمخرج الأول –الواو- أقصى اللسان، ومخرج الآخر –الياء- وسطه.

ومن الأمثلة على وقوع ذلك التعاقب في كتب غريب الحديث والأثر؛ ما تقدم من لفظ الكاهل الذي روي باللام والنون.
السبب السادس: الضرورة:

لقد ارتبط هذا المصطلح عند جمهور العلماء بالشعر؛ فقد يورد الشاعر في شعره ما يخالف القواعد والنسق العام في التعبير، ولم يرد له نظير في نثر من يحتج بنثرهم؛ وهذا يسمى ضرورة، سواء أكان في إمكان الشاعر تغييره إلى ما يوافق القواعد أم لا, ولا نعدم بعض الآراء التي تجيز هذه الضرورة في النثر المسجوع أيضًا, ولم يكن القول بجواز الضرورة في الشعر حال السعة هو الرأي الوحيد، وإنما وجدت آراء أخرى ترى الضرورة مقصورة على ما ليس للشاعر عنه مندوحة، أو تراها لحنًا أو عيبًا لا يجوز ارتكابه.
وقد رأى ابن جني أن هذه الضرورة دالة على حرية الشاعر وشجاعته, حيث يقول: "فهذا ونحوه مما لا يجوز لأحد قياس عليه، غير أن فيه ما قدمنا ذكره من سمو الشاعر، وتغطرفه -أي: تكبره- وبأوه -أي: فخره- وتعجرفه -أي: الإقدام- في هوج وعدم المبالاة".
وقد تضمنت بعض آثار الصحابة شعرًا جاء فيه بعض ما سمي بالضرورة، من ذلك ما قاله سعد بن أبي وقاص: رأيت أمير المؤمنين عليًّا يوم بدر وهو يقول:
	بازل عامين حديث سني

	*
	سنحنح الليل كأني جني


	لمثل هذا ولدتني أمي

	*
	ما تنقم الحرب العوان مني



فلفظ جني جاء مخفف الياء ضرورة –كما يقول الزمخشري- ويجوز في القوافي تخفيف كل مشدد.
السبب السابع: المزاوجة:

إن من الإتباع إتباع صوت في كلمة صوتًا آخر في كلمة أخرى, متفقة معها في الوزن، وفي قدر من الحروف, وقد سمي هذا النوع بالمزاوجة، كما يسمى أيضًا بالموازنة، وبالمصاحبة، أو المناسبة، أو الملاءمة، أو المجاورة، والتماثل الصوتي الذي ينسجم فيه التابع مع المتبوع يتطلب تغيرًا يطرأ على بنية الكلمة؛ فيخرج بها على الأصل المشهور والنمط المعروف.
وخروج الكلمة عن الأصل بسبب هذه المزاوجة الصوتية, يعد لونًا من التعبير الجميل، بما يعطيه من رنين يقع في الأذن عذبًا، وفي الوجدان حلوًا، إنه كما يقول ابن درستويه في (تصحيح الفصيح): ضرب من النظم والتأليف والسجع، يستعمله الخطباء والبلغاء؛ طلبًا للوزن، وتقريبًا للمنطق. وقد رأى السيوطي في (الاقتراح) هذه المزاوجات، ملحقات الضرورة الشعرية.
ومن الأمثلة على ذلك في كتب غريب الحديث والأثر، قوله صلى الله عليه وسلم للنساء المتبرجات في العيد: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» ذكره ابن الأثير في (النهاية), وابن منظور في (اللسان) الواو والزاي والراء، كما ذكره الحريري في (درة الغواص), وابن مكي في (تثقيف اللسان).
وأخرجه ابن ماجه عن علي في الجنائز, ولفظه: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال: هل تحملن؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». ومعنى مأزورات: آثمات, وقياسه -كما يقول ابن الأثير: موزورات، يقال: وزر فهو موزور، وإنما قيل: مأزورات للازدواج بمأجورات.
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